
المرسوم التشریعي رقم  82  للعام 2010 المتعلق
بتعریف التجمعات العمرانیة والعرصات وشروط الترخیص بالبناء على المقاسم والعقارات

+ التعلیمات التنفیذية

 
رئیس الجمھورية  

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلى :

المادة  1

 
يقصد بالتعابیر الواردة في ھذا المرسوم التشريعي المعاني المبینة جانب كل منھا: 

 
الوزير: وزير الإدارة المحلیة 

 
الجھة الإدارية: الوحدة الإدارية أو البلدية 

 
المجلس: المكتب التنفیذي في الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي. 

 
رئیس الجھة الإدارية: رئیس المكتب التنفیذي في الوحدة الإدارية أو رئیس البلدية. 
القسم: الطابق أو الشقة أو كل جزء من البناء يمكن التعاقد علیه بشكل مستقل. 

التجمعات العمرانیة: التجمعات العمرانیة بأشكالھا كافة (جمعیات، مناطق، تطوير، تجمعات جديدة) داخل المخططات التنظیمیة أو خارجھا المحدثة أو

 
التي تحدث وفق القوانین والأنظمة الخاصة بھا. 

الاكساءات الأساسیة: الاكساءات الخاصة بواجھة البناء والأقسام والأجزاء والمرافق المشتركة داخل كتلة البناء وخارجھا وفي محیط العقار ووفق ما تنص
علیه التعلیمات التنفیذية.

المادة 2

يقصد بالعرصات في ھذا المرسوم التشريعي كل أرض معدة للبناء أو ما ھو في حكمھا غیر جارية بملكیة الجھات العامة أو جھات القطاع العام أو
الجمعیات الخیرية وتقع ضمن المخططات التنظیمیة في الجھات الإدارية والتي وصلھا طريق عامة ترابیة أو معبدة وشبكة المیاه والصرف الصحي والكھرباء

 
للعقار أو إلى حدود التجمع العمراني داخل أو خارج المخططات التنظیمیة وھي الآتیة: 

 
(أ) المقاسم الناتجة عن تطبیق قانون تقسیم وتنظیم وعمران المدن. 

 
(ب) المقاسم الناتجة عن تطبیق قانون الاستملاك لصالح السكن ومناطق التوسع العمراني. 

(ج) المقاسم والعقارات الأخرى الواقعة ضمن المخطط التنظیمي العام في مناطق العمران السكنیة والتجارية والخدمیة والسیاحیة والصناعیة ومناطق

 
الحرف والمعدة للبناء وفق الأنظمة النافذة. 

(د) أجزاء العقارات التي تتوفر فیھا الشروط الواردة في الفقرات السابقة إذا كان نظام البناء يسمح بجعلھا عقارات مستقلة قابلة للبناء بنفس الشروط

 
المطبقة على العقارات الأصلیة. 

 
(ه) المقاسم والعقارات التي يحصل مالكوھا على رخصة ھدم. 

(و) العقارات المبنیة ولا تزيد مساحة البناء عن نسبة تحددھا التعلیمات التنفیذية لھذا المرسوم التشريعي من المساحة المسموح ببنائھا وفق نظام

 
ضابطة البناء المصدق. 

(ز) المقاسم والعقارات الواقعة ضمن التجمعات العمرانیة الناشئة في منطقة التطوير العقاري العائدة للقطاع الخاص أو المشترك المشملة بأحكام

 
القانون رقم 15 لعام 2008. 

 
(ح) المقاسم والعقارات الواقعة ضمن منطقة التجمعات العمرانیة الجديدة المرخصة وفق أحكام القرار (16) م.و لعام 2007. 

(ط) التجمعات العمرانیة العائدة للجمعیات التعاونیة السكنیة والجمعیات التعاونیة للسكن والاصطیاف المرخصة خارج المخططات التنظیمیة للوحدات

 
الإدارية. 

(ي) عقارات الوقف الذري أو الملك القابلة للتداول والتصرف الملحوظ علیھا حقوق وقفیة.

المادة 3

 
يتم الترخیص بالبناء على المقاسم والعقارات ضمن الشروط التالیة: 

 
(أ) أن تكون الصحیفة العقارية للمقاسم والعقارات المطلوب ترخیصھا خالیة من الإشارات المانعة من التصرف. 

(ب) يمنح الترخیص بالبناء لمالكي العقار أو المقسم وفق قیود السجل العقاري أو القیود التي تخول القوانین تسجیلھا لدى بعض الإدارات والمؤسسات
بصفة مؤقتة تسبق عملیة التسجیل العقاري على أن يستوفى تأمین الواجھات والمرافق المشتركة والإفراز كاملة بمبلغ يحدده المجلس ويرد ھذا

 
المبلغ في حال قام المرخص له بتنفیذ كامل التزاماته. 

(ج) عندما يتقدم مالكو نصف أسھم العقار أو أكثر بطلب الترخیص بالبناء يجب أن يرفق طلبھم بطلب آخر لإزالة شیوع ھذا العقار تنظر فیه لجنة يؤلفھا
رئیس الجھة الإدارية برئاسة قاض يسمیه وزير العدل وعضوية ممثل عن الجھة الإدارية وممثل عن المصالح العقارية من الفئة الأولى يسمیھما الوزير

 
ويحلف العضوان قبل ممارستھما العمل الیمین التالیة أمام رئیس اللجنة: 

 
( أقسم با� العظیم أن أقوم بمھمتي بشرف وأمانة ولا أفشي أسرار المذاكرات). 

- تدعو اللجنة المالكین وفق الإجراءات المبینة في قانون الاستملاك وقضايا الأمور المستعجلة وتكلفھم للاتفاق على طلب الترخیص فیما بینھم فإذا لم
يتفقوا يباع العقار بالمزاد العلني بجلسة يدعى إلیھا الشركاء الذين حضروا الجلسة الأخیرة التي تقرر فیھا البیع بالمزاد العلني ويدعى إلیھا الغیر بإحدى
الصحف المحلیة إن وجدت أو بإحدى صحف العاصمة قبل أسبوعین على الأقل من جلسة المزايدة وتعفى اللجنة من التقید بالأصول والمواعید المتبعة

 
أمام المحاكم كما يجوز لھا أن تكون محكما يفوض بالصلح أو بدونه بناء على اتفاق الأطراف. 

- تكون قرارات اللجنة مبرمة لا تقبل طريقا من طرق الطعن أو المراجعة ويجري تنفیذھا لدى أي من الجھات العامة بكتاب يوجھه رئیس اللجنة إلى الجھة

 
المختصة مرفق بصورة القرار بعد استیفاء الرسم المقرر في قانون الرسوم والتأمینات القضائیة لتنفیذ الأحكام البدائیة لصالح الجھة الإدارية. 

- يترتب على من رسا المزاد علیه أن يتقدم بطلب الترخیص بالبناء مرفقا بالوثائق القانونیة كافة والمخططات الفنیة اللازمة خلال مدة ستة أشھر من
تاريخ رسو المزاد علیه وأن يؤدي الرسوم القانونیة خلال شھر من تاريخ تبلیغه لأدائھا تحت طائلة بیع العقار ثانیة بالمزاد العلني وحسم ريع قیمته لصالح

الجھة الإدارية.

المادة 4



(أ) يجوز للأشخاص المرخص لھم بالبناء وفق أحكام المادة الثالثة من ھذا المرسوم التشريعي التعاقد على تملیك الأقسام قبل المباشرة بإشادة البناء
فعلا أو إنجازه وتسجیله في السجل المؤقت لدى الجھة الإدارية وفق أحكام المادة 5 من ھذا المرسوم التشريعي وعلیھم في ھذه الحالة أن يسلموا
الأقسام المتعاقد علیھا للمشترين منفذا فیھا على الأقل الاكساءات الأساسیة بعد الحصول من الجھة الإدارية على وثیقة تفید بإنجاز البناء مستكملا

 
الاكساءات الأساسیة أو إجازة سكن وفق ما ينص علیه عقد البیع مع تنفیذ جمیع الالتزامات المنصوص علیھا في ھذه المادة. 

(ب) تطبق على البیوع الجارية وفق أحكام الفقرة السابقة من ھذه المادة الأحكام المتعلقة بملكیة الطبقات في القانون المدني مع مراعاة أحكام ھذا
المرسوم التشريعي.

المادة 5

 
مع الاحتفاظ بأحكام المادة 125 من قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2004 وتعديلاته: 

 
(أ) يفتح سجل مؤقت لدى الجھة الإدارية يسجل فیه ما يلي: 

 
1- أسماء طالبي الترخیص مع أوصاف العقار. 

 
2- مصور الأقسام مبینا علیه الرقم الاصطلاحي وحدودھا وأوصافھا معتمدا من الجھة الإدارية. 

 
3- عقود بیوع الأقسام وكذلك البیوع اللاحقة للبیع الأول. 

(ب) لا يعتد بأي بیع يجري خارج السجل المشار إلیه في المادة 4 من ھذا المرسوم التشريعي ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا ولا يترتب علیه أي أثر قانوني. 
(ج) يعد كل بیع للعقار المرخص أو لأحد أقسامه عن غیر طريق السجل احتیالا يعاقب علیه البائع أصیلا أو وكیلا بالعقوبة المنصوص علیھا في قانون

 
العقوبات. 

(د) يستوفى من المشتري رسم تسجیل بنسبة 001ر0 واحد بالألف من قیمة كل بیع يسجل لدى الجھة الإدارية إضافة للرسوم الواجبة للخزينة العامة.

 
(ه) يجب على الجھة الإدارية الطلب إلى الدوائر العقارية عدم نقل ملكیة العقار المرخص أو وضع أي إشارة علیه إلا بإشعار لاحق منھا. 

(و) يشترط لتنازل المرخص له بالبناء عن العقار أو المقسم للغیر موافقة الجھة الإدارية على نقل ملكیة العقار في السجل العقاري باسم المشتري
ويعتبر المرخص له ومن اشترى العقار المرخص ملتزمین بالتكافل والتضامن بكامل الالتزامات المترتبة على المرخص له تجاه الجھة الإدارية ومشتري

الأقسام.

المادة 6

يكون لمشتري القسم على الوجه المبین أعلاه حق مكتسب ولا يجوز لأي كان المساس بھذا الحق أو الحجز علیه إلا في حدود حقوقه المباشرة تجاه
المشتري نفسه.

المادة 7

(أ) في حال تأخر البائع عن القیام بالتزاماته الواجبة علیه تجاه المشتري تنفیذا لعقد الشراء أو لأحكام ھذا المرسوم التشريعي فعلى الجھة الإدارية
تلقائیا أو بناء على طلب المشتري أن تحقق على المالكین المرخص لھم رسما سنويا قدره 05ر0 خمسة بالمئة من قیمة الأرض لمدة سنتین وبعد
انقضاء ھذه المدة تقوم الجھة الإدارية بتنفیذ النواقص على حساب المرخص لھم وتحصیل الكلفة منھم مضافا إلیھا 15 بالمئة كنفقات إدارية واقتطاعھا

 
من التأمینات المودعة لصالح تنفیذھا. 

(ب) إذا طرأت على البناء نواقص مماثلة لما ورد في الفقرة أ السابقة بعد تسجیل الأقسام بأسماء مالكیھا في السجل المؤقت أو السجل العقاري
فیطبق على ھؤلاء حكم الفقرة المذكورة وتوزع علیھم التكالیف وفقا لتقدير الجھة الإدارية مضافا إلیھا 15 بالمئة منھا كنفقات إدارية.

المادة 8

 
يترتب على مالكي العرصات المحددة في المادة الثانیة من ھذا المرسوم التشريعي ما يلي: 

(أ) الحصول على رخص بناء كامل المساحة الطابقیة التي يسمح نظام البناء بھا في المنطقة خلال سنة تبدأ من تاريخ الإعلان بخضوع المنطقة أو العقار

 
لأحكام ھذا المرسوم التشريعي. 

 
- ينشر الإعلان بإلصاقه في لوحة إعلانات الجھة الإدارية ونشره في إحدى الصحف المحلیة إن وجدت وفي إحدى صحف العاصمة. 

 
- يتم تبلیغ مالكي العرصات بھذا الإعلان شخصیا وفي حال تعذر ذلك يعتبر النشر بالصحف بمثابة التبلیغ الشخصي. 

(ب) القیام بإشادة كامل المساحة الطابقیة التي يسمح لھا نظام البناء في المنطقة وإنجاز الأجزاء والمرافق المشتركة بصورة كاملة بما في ذلك

 
الاكساءات الأساسیة وفقا لما يلي: 

 
1- خلال مدة ثلاث سنوات تلي تاريخ منح الرخصة بالنسبة للأبنیة التي لا يزيد عدد طوابقھا على الستة. 

2- يضاف مدة أربعة أشھر عن كل طابق إضافي للأبنیة التي يزيد عدد طوابقھا على ستة طوابق على ألا تزيد مدة كامل الترخیص على خمس سنوات.

المادة 9

(أ) تكلف العرصات التي لم يستحصل مالكوھا على رخص ببنائھا خلال سنة واحدة من تاريخ الإعلان برسم سنوي قدره 10 بالمئة من قیمة العرصة

 
لمدة أربع سنوات وبانقضاء ھذه المدة على المجلس إقرار بیعھا بالمزاد العلني. 

(ب) يخضع المالكون الذين حصلوا على تراخیص البناء ولم يستكملوا بناء الھیكل والاكساءات الأساسیة خلال المدة المحددة بالترخیص وفق المادة 8 من

 
ھذا المرسوم التشريعي لرسم سنوي قدره 10 بالمئة من القیمة المقدرة للعرصة لمدة سنتین وبعدھا يتم بیعھا بالمزاد العلني. 

(ج) يخضع المشتري للقسم المستكملة اكساءاته الأساسیة وفق العقد المنظم مع المالك البائع لرسم سنوي قدره 10 بالمئة من قیمة القسم في
حال تأخره عن إعداد القسم جاھزا للسكن أو الاستعمال فیما أعد له خلال مدة عام واحد من تاريخ استلام القسم وفق العقد المبرم مع المالك

 
المرخص له. 

(د) يحقق ويحصل الرسم المذكور في الفقرات /أ/ب/ج/ سنويا وعلى الجھة الإدارية تبلیغ أصحاب العلاقة بالرسم سنويا.

المادة 10

يتم تقدير قیمة العرصات بدائیا وتحكیمیا في معرض طرح الرسم السنوي المقرر في ھذا المرسوم التشريعي ويتم تبلیغ القیم لذوي الشأن وقبول
الاعتراضات علیھا وفق القواعد المقررة في قانون الاستملاك وتعتبر المنطقة العقارية بحكم المنطقة الاستملاكیة الواحدة في مجال تشكیل لجان التقدير

واختصاصاتھا.

المادة 11



تقوم الجھة الإدارية بتحقیق الرسم وجبايته لصالحھا وفق نظام التحقق والجباية المعمول به لديھا.

المادة 12

على مشتري العرصة وفقا لأحكام المادة 9 من ھذا المرسوم التشريعي بناؤھا خلال مھلة ثلاث سنوات معفاة من التكلیف برسم العرصات وللمجلس
بعدھا إقرار بیع العرصة ويلزم بالبیع بعد انقضاء السنة الثالثة للسنة التي يتم فیھا البیع الأول ويستوفى من مالك العرصة الممتنع عن البناء حین بیعھا

الرسم الذي كان قد أعفي منه إضافة إلى اقتطاع ربع قیمتھا لصالح الجھة الإدارية.

المادة 13

تتقاضى الجھة الإدارية في سبیل تنفیذ ھذا المرسوم التشريعي عمولة عن العقارات أو حصص العقارات بالمزاد العلني المنصوص علیھا بالفقرتین (أ و
ب) من المادة التاسعة بنسبة واحد بالمئة من بدل المبیع يدفعھا المشترون المحكوم لھم بالإضافة إلى نفقات الإعلان.

المادة 14

يعاقب بغرامة لا تقل عن مئة ألف لیرة سورية ولا تزيد على ثلاثمئة ألف لیرة سورية صاحب الترخیص الذي يتأخر عن تنفیذ إنذار الجھة الإدارية دون عذر
مشروع عن إنجاز وتسلیم القسم المباع من البناء جاھزا للسكنى أو للاستعمال فیما أعد له أو منفذة الأجزاء المشتركة والاكساءات الأساسیة في
الموعد المتفق علیه ووفقا لشروط العقد الذي أبرمه مع المشتري أو يمتنع عن نقل ملكیة القسم المباع لاسم المشتري لدى السجل المؤقت بعد قیام

ھذا الأخیر بتنفیذ التزاماته العقدية وتحصل الغرامة المنصوص علیھا في ھذه المادة لصالح الوحدة الإدارية وفق قانون جباية الأموال العامة.

المادة 15

(أ) يجوز للمكلف بالرسوم المنصوص علیھا في المادة التاسعة من ھذا المرسوم التشريعي خلال ثلاثین يوما من تبلیغه الاعتراض على التكلیف لتأخره

 
في الحصول على الترخیص أو إنجاز البناء لأسباب مبررة ويرفق الاعتراض بتأمین قدره 10 بالمئة من الرسم السنوي. 

(ب) تنظر في الاعتراض لجنة تشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ برئاسة قاض يسمیه وزير العدل وعضوية ممثلین من الفئة الأولى عن كل من

 
مديرية المالیة والجھة الإدارية والمصالح العقارية. 

(ج) إذا ردت اللجنة الاعتراض يصادر التأمین لصالح الجھة الإدارية وإذا قبلت الاعتراض يعاد التأمین وعلیھا أن تحدد في قرارھا المدة التي أسقطت عنھا

 
التكلیف عن المعترض وتضاف عند ذلك مدة الإسقاط إلى المدد المبررة المنصوص علیھا في المرسوم التشريعي. 

(د) يكون قرار اللجنة في جمیع الحالات مبرما لا يقبل طريقا من طرق الطعن أو المراجعة.

المادة 16

 
تطبق أحكام تسجیل بیع الأقسام الواردة في المادة الخامسة من ھذا المرسوم التشريعي على الحالات التالیة: 

 
(أ) بیوع الأقسام الجارية بعد نفاذ ھذا المرسوم التشريعي ولو كانت من عقارات مرخص ببنائھا قبل نفاذه. 

(ب) البیوع الجارية قبل نفاذ ھذا المرسوم التشريعي إذا اتفق الطرفان على تسجیلھا وفقا لأحكام المادة المذكورة.

المادة 17

تحدد تعويضات العاملین في اللجان المنصوص علیھا في ھذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير وتستثنى ھذه التعويضات من السقوف المنصوص
علیھا في القوانین النافذة وبما لا يتجاوز ضعف الأجر الشھري إذا أنجزوا أعمالھم خلال المھل المحددة لإنجازھا.

المادة 18

 
(أ) يطبق ھذا المرسوم التشريعي في مدن مراكز المحافظات والتجمعات العمرانیة المرخصة وفق القوانین والأنظمة النافذة. 

(ب) يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبیقه في باقي الجھات الإدارية وكذلك الوحدات الإدارية ذات الفعالیات الاقتصادية أو السیاحیة والأثرية بناء على
اقتراح الوزير.

المادة 19

لا تمنح الإشارات المانعة من التصرف التي يجري تسجیلھا في السجل العقاري بعد إخضاع العقار لأحكام ھذا المرسوم التشريعي أي حق مكتسب
لمن يكلفون بالرسم المنصوص علیه فیه كما أنھا لا تعفیھم من أي من الالتزامات الواردة فیه سواء شمل تطبیق المرسوم التشريعي عرصاتھم بتاريخ

صدوره أم بعده.

المادة 20

ينھى العمل بالقانون 14 لعام 1974 والمعدل بالقانون 59 لعام 1979 اعتبارا من تاريخ نفاذ ھذا المرسوم التشريعي.

المادة 21

يصدر الوزير التعلیمات التنفیذية لھذا المرسوم التشريعي.

المادة 22

 
ينشر ھذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمیة. 

 
دمشق في /21/10/1431/ ھجرية الموافق لـ /30/9/2010/ میلادية.

 

 
رئیس الجمھورية
 
بشار الأسد



 
قرار رقم /105/ ن 

التعلیمات التنفیذية لمرسوم إعمار العرصات

 
وزير الإدارة المحلیة 

 
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم / 82 / تاريخ 30/9/2010

يقرر مايلي :

المادة 1

 
 التعاريف :

 
يقصد بالتعابیر الواردة في ھذا القرار المعاني المبینة جانب كل منھا :

 
- القانون : قانون إعمار العرصات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /82/ لعام 2010 .

 
- الوزارة : وزارة الإدارة المحلیة .

 
- الوزير : وزير الإدارة المحلیة .

 
- الجھة الإدارية : الوحدة الإدارية أو البلدية .

 
- المجلس : المكتب التنفیذي في الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي .

 
- رئیس الجھة الإدارية : رئیس المكتب التنفیذي في الوحدة الإدارية أو رئیس البلدية.

- التجمعات العمرانـیة : التجمعات العمرانیــة بأشــكالھا كافة ( جمعیات – مناطق تطوير – تجمعات جديدة ) داخل المخططات التنظیمیة أو خارجھا

 
المحدثة أو التي تحدث وفق القوانین والأنظمة الخاصة بھا .

- العرصة : كل أرض معدة للبناء أو ما ھو في حكمھا غیر جارية بملكیة الجھات العامة أو جھات القطاع العام أو الجمعیات الخیرية وتقع ضمن المخططات

 
التنظیمیة في الجھات الإدارية والمنصوص عنھا في المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /82/ لعام 2010 .

- المقسم : ھو قطعة الأرض التي تنتج عن تقسیم العقارات وفق أحكام القانون رقم /9/ لعام 1974 وتعديلاته أو الاستملاك لغاية السكن الشعبي وفق

 
أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 أو القانون رقم 60 لعام 1979 المعدل بالقانون /26/ لعام 2000 .

 
- القسم : الطابق أو الشقة أو كل جزء من البناء يمكن التعاقد علیه بشكل مستقل أياً كانت صفة استعماله / سكني – تجاري – مھني ... / .

- الإكساءات الأساسیة : الإكساءات الخاصة بواجھة البناء والأقسام والأجزاء والمرافق المشتركة داخل كتلة البناء وخارجھا وفي محیط العقار بما يشمل

 
إكساء الواجھات الأساسیة متضمناً الإكساءات الحجرية أو الأخرى

المتنوعة والأباجورات وإكساءات بیت الدرج بما فیھا أبواب الشقق وكافة المرافق المشتركة /السطح –محیط المبنى / مع التصوينة الخاصة به . وكل
مايلزم كامل البناء أو القسم عدا الدھان والديكور والبیاضات ( التجھیزات الصحیة ) والمنجور الداخلي .

المادة 2

 
يطبق القانون في مدن مراكز المحافظات على العرصات وھي :

 
1- العرصات الواقعة داخل المخططات التنظیمیة :

 
آ - المقاسم الناتجة عن تطبیق قانون تقسیم وتنظیم وعمران المدن رقم 9 لعام 1974وتعديلاته.

ب- المقاسم الناتجة عن تطبیق قانون الاستملاك لصالح السكن ومناطق التوسع العمراني المستملكة والمخصصة وفق أحكام القانون 60 لعام 1979

 
المعدل بالقانون 26 لعام 2000 .

ج- المقاسم والعقارات الأخرى الواقعة ضمن المخطط التنظیمي العام ولھا مخطط تنظیمي تفصیلي في مناطق العمران السكنیة والتجارية والخدمیة

 
والسیاحیة والصناعیة ومناطق الحرف والمعدة للبناء وفق الأنظمة النافذة .

د- أجزاء العقارات التي تتوفر فیھا الشروط الواردة في الفقرات السابقة إذا كان نظام البناء يسمح بجعلھا عقارات مستقلة قابلة للبناء بنفس الشروط

 
المطبقة على العقارات الأصلیة .

 
ھـ- المقاسم والعقارات المبنیة كلیاً أو جزئیاً ويحصل مالكوھا على رخصة ھدم بھدف إعادة البناء.

 
و- العقارات المبنیة ولم يستكمل بناء كامل المساحة الطابقیة المنصوص علیھا في نظام ضابطة البناء المصدق .

 
ي- عقارات الوقف الذري أو الملك القابلة للتداول والتصرف الملحوظ علیھا حقوق وقفیة لدى كافة الطوائف.

 
2- التجمعات العمرانیة المرخصة وفق القوانین والانظمة النافذة الواقعة داخل وخارج المخططات التنظیمیة :

 
أ- المقاسم والعقارات الواقعة ضمن منطقة التطوير العقاري العائدة للقطاع الخاص والمشترك المشملة بأحكام القانون رقــم /15/ لعام 2008 .

 
ب- المقاسم والعقارات الواقعة ضمن منطقة التجمعات العمرانیة الجديدة المرخصة وفق أحكام القرار 16/م.و لعام 2007 .

ج- المجتمعات العمرانیة العائدة للجمعیات التعاونیة السكنیة والجمعیات التعاونیة للسكن والاصطیاف المرخصة خارج المخططات التنظیمیة للجھة

 
الإدارية.

3- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تطبیق أحكام القانون في باقي الجھات الإدارية وكذلك الوحدات ذات الفعالیات الاقتصادية أو
السیاحیة أو الأثرية .

المادة 3

 
خضوع المنطقة أو العقار أو المقسم لأحكام القانون: 

يضع المجلس خلال الشھر الأول من كل عام خطة سنوية للمناطق التي يرغب بإخضاعھا لھذا القانون لكل عام وذلك حسب الأولويات ويتم الإعلان عنھا
من رئیس المجلس بعد التأكد من وصلھا بطريق عامة ترابیة أو معبدة وشبكة المیاه والصرف الصحي والكھرباء و إلى حدود التجمع العمراني المحددة

 
بالفقرة /2/ من المادة /2/من ھذه التعلیمات داخل أوخارج المخططات التنظیمیة.

1- يتم الإعلان عن خضوع المنطقة أو العقار لأحكام ھذا القانون في لوحة إعلانات الوحدة الإدارية ونشره في إحدى الصحف المحلیة إن وجدت وفي

 
إحدى صحف العاصمة .

2- يبلغ مالكو العرصات بھذا الإعلان وفق الإجراءات المنصوص علیھا في قانون أصول المحاكمات المدنیة وفي حال تعذر التبلیغ الشخصي وتوثیقه من

 
شرطة الوحدة الإدارية والمختار, ويعتبر النشر في الصحف بمثابة التبلیغ الشخصي .

3- تطلب الجھة الإدارية من مديرية المصالح العقارية أو الجھات العامة الأخرى المسجلة لديھا العقارات المعلن عنھا لوضع إشارة خضوعھا لأحكام

 
المرسوم التشريعي 82 لعام 2010.

4- توافى الوزارة خلال الشھر الثاني من كل عام بنسخة عن خطة المجلس للمناطق التي أقرھا المجلس مرفقة بمخططات تنظیمیة موضح علیھا ھذه
المناطق .

المادة 4



 
شروط الترخیص بالبناء :

1- على مالك العرصة الخاضعة لأحكام القانون وتم الإعلان عنھا ، الحصول على رخص بناء كامل المساحة الطابقیة التي يسمح بھا نظام البناء النافذ

 
للمنطقة خلال سنة واحدة تبدأ من تاريخ الإعلان .

2- يشترط لمنح الترخیص بالبناء أن تكون الصحیفة العقارية للمقاسم والعقارات المطلوب ترخیصھا خالیة من الإشارات المانعة من التصرف وتعد من

 
الإشارات المانعة من التصرف المثبتة قبل صدور المرسـوم التشريعي /82/ لعام 2010 ما يلي :

 
آ- إشارة الحجز الاحتیاطي أو التنفیذي أو الإداري في حال النزاع على ملكیة عین العقار أو أية حقوق عینیة أخرى .

 
ب- إشارة الرھن العقاري ما لم يحصل على موافقة صاحب الإشارة .

 
ج- إشارة حق الانتفاع ما لم يقدم طلب الترخیص من مالكي الرقبة ومالكي المنفعة معاً .

د- إشارة القید المؤقت المنصوص علیه في المادة 26 وما يلیھا من القرار رقــم 188/ل.ر لعام 1926 وتعديلاته المتضمن قانون السجل العقاري عندما

 
يكون ھذا القید مانعاً من التصرف.

 
ھـ- الحقوق الوقفیة الخاضعة للاستبدال الجبري ما لم يتم استبدالھا وفق القوانین والأنظمة النافذة .

3- يجوز الترخیص بالبناء عند وجود إشارة حجز احتیاطي أو تنفیذي أو إداري تتضمن مطالبة مالیة لأن ذلك يحقق زيادة في الضمانة التي يوفرھا العقار

 
لمن وضعت الإشارة لمصلحته في استیفاء حقه .

4- يمنح الترخیص بالبناء لمالكي العقار أو المقسم وفق قیود السجل العقاري أو القیود التي تخول القوانین تسجیلھا لدى بعض الإدارات
والمؤسســــــات بصفــة مؤقتـــــة ( كالمؤسسة العامة للإسكان – الجھات الإدارية – الجھات العامة التي تسمح لھا أنظمتھا بالتملك والبناء والبیع )
تسبق عملیة التسجیل العقاري ، ويستوفى من طالبي الترخیص تأمین الواجھات والمرافق المشتركة كاملة والإفراز بمبلغ يحدده المجلس ويرد ھذا

 
المبلغ في حال قیام المرخص له بتنفیذ كامل التزاماته .

5- إذا كـان المقســـم المطلـوب ترخیصـه ناتجاً عن منطقـة تنظیمیــة أو استملاكیة لم يتم بعد تسجیلھا في السجل العقاري فیجب أن تكون الحصص أو

 
العقارات الأصلیة التي نتج عنھا ھذا المقسم خالیة من موانع التصرف المشار إلیھا في البند /1/ السابق.

6- بعد استكمال إجراءات ووثائق الترخیص يتم إصدار الرخصة استناداً إلى صورة حديثة عن القید العقاري أو وثیقة إثبات ملكیة صادرة عن إحدى الجھات
العامة التي تسمح أنظمتھا بفتح سجلات إثبات ملكیة كالمؤسسة العامة للإسكان – الوحدات الإدارية والبلديات لم يمض على إعدادھا أكثر من ثلاثة

 
أيام للتأكد من خلو صحیفة العقار من الإشارات المانعة من الترخیص بالبناء.

7- أ - يجب أن تكون المصورات المرفقة بطلب رخصة البناء موضحة حدود وأقسام البناء وتوابعھا التي يسمح بھا نظام البناء ، ومبیناً علیھا الرقم

 
الإصطلاحي لكل منھا ابتداء من المرائب فالأقبیة فالطوابق صعوداً دون السطح الأخیر الذي يبقى مع المرائب وأقبیة الخدمات والملجأ ملكیة مشتركة.

ب- يمنح الترخیص للمالك بعد تسديده رسم البناء ودفع تأمین على حساب تكالیف تصحیح أوصاف وإفراز العقار أو المقسم، ويقدر ھذا التأمین من قبل

 
الجھة الإدارية ويوضع في صندوقھا.

ج- توجه الجھة الإدارية فور صدور رخصة البناء كتاباً إلى الجھة المختصة أو المؤسسة العامة للإسكان ( حسب الحال ) تعلمھا فیه عن رقم العقار أو

 
المقسم المرخص ومنطقته العقارية مع طلب التوقف عن إجراء المعاملات علیه لديھا إلا بإشعار لاحق من الجھة الإدارية.

8- على طالب الترخیص تقديم تصريح يحدد فیه عنوانه ومكان إقامته في الجھة الإدارية لإبلاغه كل ما ترغب الجھة الإدارية بإبلاغه وعلیه إعلامھا بأي
تعديل علیه .

المادة 5

 
 الشیوع في معرض الترخیص بالبناء 

 
يراعى في تطبیق أحكام الفقرة /ج/ من المادة /3/ من القانون الآتي :

 
1- يرفق طالبو الترخیص بالبناء من مالكي نصف أسھم أو أكثر للعقار أو العقارات المطلوب الترخیص علیھا طلباً آخر لإزالة شیوع ھذا العقار.

2- تنظر بطلب إزالة الشیوع لجنة يؤلفھا رئیس الجھة الإدارية برئاسة قاض يسمیه وزير العدل وعضوية ممثل عن الجھة الإدارية وممثل عن المصالح

 
العقارية من الفئة الأولى يسمیھما الوزير.

 
3- يحلف عضوا اللجنة الیمین القانونیة أمام رئیسھا.

4- تحیل الجھة الإدارية طلب الترخیص المرفق بطلب إزالة الشیوع إلى اللجنة خلال مدة أقصاھا خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويتضمن

 
طلب إزالة الشیوع الموطن المختار لكل من طالبي الترخیص ومكان إقامة بقیة الشركاء.

5- على رئیس اللجنة عند ورود طلب إزالة الشیوع أن يعلم الدوائر العقارية وخلال أسبوع من تاريخ ورود الطلب بإزالة الشیوع من الجھة الإدارية لوضع

 
إشارة البیع بالمزاد العلني، وأن يكلف طالبو الترخیص دفع السلفة التي تقدرھا اللجنة على حساب النفقات.

6- تدعو اللجنة وفقاً لأحكام الفقرة /1/ من المادة /17/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ تاريخ 24/8/1983 وخلال أسبوع من تاريخ ورود طلب إزالة

 
الشیوع جمیع الشركاء في العقار أو المقسم للاتفاق على طلب الترخیص فیما بینھم.

7- تنظم اللجنة محضراً فیما استقر علیه رأي الشركاء، فإن أجمعوا على طلب الترخیص يوحد المحضر مع ھذا الطلب وتستكمل بقیة وثائق الترخیص

 
على أن لا تتجاوز مدة تنظیم المحضر وما تم الاتفاق علیه خمسة أيام من تاريخ عقد جلسة الاتفاق وفق البند/ 6 / السابق

8- إذا عھد جمیع الشركاء إلى اللجنة بفض النـزاع عن طريق التحكیم عرضت اللجنة الصلح علیھم، وإلا أصدرت قراراً فورياً في الموضوع غیر قابل لأي

 
طريق من طرق الطعن أو المراجعة.

9- في حال تعذر الاتفاق تصدر اللجنة قراراً فورياً ببیع العقار أو المقسم بالمزاد العلني تحدد فیه تاريخ ومكان البیع ويدعى لحضور الجلسة الشركاء الذين
حضروا الجلسة الأخیرة كما يدعى إلیھا الغیر بالإعلان في إحدى الصحف المحلیة إن وجدت أو بإحدى صحف العاصمة قبل أسبوعین على الأقل من

 
جلسة المزايدة.

10- تتولى اللجنة إجراءات البیع بالمزاد العلني وفق أحكام المادة /6/ التالیة ويكلف محاسب الجھة الإدارية حضور جلساتھا لتولي الأمور المالیة.

المادة 6

 
إجراءات البیع بالمزاد العلني:

1- تقدر اللجنة المنصوص عنھا في البند /2/ من المادة /5/ السابقة القیمة الدنیا للعقار أو المقسم المراد طرحه بالمزايدة في ضوء موقعه ومساحته

 
وأوصافه ووجائبه وجمیع الاعتبارات الأخرى التي تؤثر في قیمته .

2- ينشر رئیس اللجنة الدعوة للمزايدة في صحیفة محلیة إن وجدت وفي إحدى صحف العاصمة، وتلصق نسخة منھا في لوحة إعلانات الجھة الإدارية

 
وفي منطقة العقار أو المقسم وتعتبر ھذه الدعوة عامة للشركاء والغیر .

 
3- يجب أن لا تقل المھلة بین تاريخ نشر الإعلان ويوم إجراء المزايدة عن خمسة عشر يوماً، ولا يدخل في ھذه المدة يوما نشر الإعلان وإجراء المزايدة.

4- على من يرغب الاشتراك بالمزايدة أن يتقدم إلى اللجنة بطلب يتضمن موطنه المختار والسعر الذي يرغب أن يبدأ المزايدة على أساسه على أن لا
يقل عن القیمة الدنیا المقدرة ، ويرفق بالطلب التأمین المحدد من قبل اللجنة على أن لا يقل عن عشرة بالمائة من القیمة الدنیا المقدرة ، ويقبل ھذا

 
التأمین بأحد الشكلین التالیین :

 
آ- أموال نقدية تدفع إلى صندوق الجھة الإدارية أو إلى المحاسب الحاضر جلسة المزايدة

ب- شیك مسحوب على أحد المصارف المعترف بھا من قبل الدولة لأمر رئیس اللجنة مؤشراً علیه بالقبول.



5- آ- تجتمع اللجنة في الموعد والمكان المحددين في الإعلان وتباشر عملھا في جلسة علنیة بالمناداة وبحضور المزايدين ، تسجل الأسعار المعروضة
على قائمة المزايدة من قبل العضو الممثل للجھة الإدارية ، يوقع المزايد أو وكیله القانوني إلى جانبھا في الحال ، ويجب أن لا تقل كل زيادة معروضة عن

 
/1% / من العرض السابق .

ب- في حال عدم تقديم المزايدين بعرض أعلى من القیمة الدنیا المقدرة من اللجنة يعاد الإعلان عن البیع خلال شھر وفق الإجراءات السابقة وعلى من

 
أحیل إلیه البیع إتمام معاملة التسجیل في السجل العقاري خلال شھر على الأكثر من تاريخ الإحالة.

 
6- يؤازر اللجنة كاتب ضبط ولھا أن تستعین بمن تراھم مناسبین من الخبراء.

 
7- تنظم اللجنة محضراً بوقائع المزايدة ونتیجتھا وتعید التأمینات إلى المزايدين باستثناء من أحیل علیه بیع العقار أو المقسم إحالة أولى أو قطعیة .

8- آ- على من رسا علیه المزاد أن يؤدي باقي الثمن خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة تحت طائلة بیع العقار أو المقسم على حسابه بالمزاد العلني
وفق الإجراءات السابقة وملاحقته بفرق القیمة في حالة وجودھا وفق نظام التحقق والجباية المعمول به لدى الجھة الإدارية ، وعلى أن تؤول الزيادة إلى

 
المالكین في حال وجودھا .

ب- أن يتقدم بطلب الترخیص بالبناء مرفقاً بكافة الوثائق القانونیة والمخططات الفنیة اللازمة خلال مدة ستة أشھر من تاريخ قرار الإحالة وأن يؤدي

 
الرسوم القانونیة خلال شھر من تاريخ تبلیغه لأدائھا تحت طائلة بیع العقار ثانیة بالمزاد العلني وحسم ربع قیمته لصالح الجھة الإدارية.

 
9- يكون قرار الإحالة سنداً لملكیة من جرت الإحالة لاسمه ، وتنتقل الحقوق المسجلة على صحیفة العقار أو المقسم إلى البدل .

 
10- يفتح لدى الجھة الإدارية حساب أمانات خاص تودع فیه الأموال المتعلقة بإجراءات إزالة الشیوع والبیع بالمزاد العلني .

11- تصرف بدلات العقارات أو المقاسم المباعة بالمزاد العلني إلى أصحاب الاستحقاق بناء على إشعار من أمین السجل العقاري أو المؤسسة العامة

 
للإسكان او الجھة العامة المعنیة .

 
12- تتقاضى الجھة الإدارية عمولة عن العقارات أو حصص العقارات التي تباع بالمزاد العلني بنسبة 1%واحد بالمائة من بدل المبیع يدفعھا المشتري .

13- تكلف لجنة إزالة الشیوع بإجراءات البیع المنصوص علیھا في الفقرتین آ و ب من المادة 9 من المرسوم التشريعي 82 لعام 2010 .

المادة 7

 
قرارات لجنة إزالة الشیوع :

 
1- تعفى اللجنة من التقید بالأصول والمواعید المتبعة أمام المحاكم كما يجوز لھا أن تكون محكماً يفوض بالصلح أو بدونه بناء على اتفاق الأطراف .

2- تكون قرارات اللجنة مبرمة لا تقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة ويجري تنفیذھا لدى أي من الجھات العامة بكتاب يوجھه رئیس اللجنة إلى
الجھة المختصة مرفقاً بصورة القرار بعد استیفاء الرسم المقرر في قانون الرسوم والتأمینات القضائیة لتنفیذ الأحكام البدائیة لصالح الجھة الإدارية .

المادة 8

 
شروط بیع أقسام البناء :

1- يجوز للمالكین المرخص لھم بالبناء وفق أحكام ھذا القانون ، التعاقد على بیع أقسام البناء قبل المباشرة بالبناء فعلاً أو إنجازه وذلك بعد حصولھم
على رخصة البناء أصولاً ووفق المصورات المصدقة في إضبارة رخصة البناء وأرقام الأقسام في البناء وتسجیل ھذه البیوع في السجل المؤقت وفق أحكام
المادة /5/ من القانون والمادة /8/ من ھذه التعلیمات التنفیذية ، على أن يسلموا الأقسام المتعاقد علیھا إلى المشترين جاھزة للسكن فیما أعدت له

 
أو منفذاً فیھا على الأقل الإكساءات الأساسیة وفق ما تنص علیه عقود البیع المنظمة بین المالك المرخص له والشاري.

 
2- تعد من الإكساءات الأساسیة :

 
أ- إكساء البناء من الخارج كاملاً

 
ب- تنفیذ المداخل والأدراج والمصاعد إن وجدت والأجزاء والأقسام المشتركة داخل كتلة البناء وخارجھا وإكسائھا

 
ج- تنفیذ التصوينة وفق نظام البناء وإنارتھا .

 
د- تنفیذ الشبك المعدني والمنجور الخارجي للنوافذ والشرفات الخارجیة لكل قسم وبشكل موحد للأقسام كافة

 
ھـ- تأمین شبكات المیاه والصرف الصحي والكھرباء والھاتف للمقسم ولكل قسم .

 
و- تنفیذ الجزء الأساسي من الإكساء الداخلي ( التمديدات الداخلیة – كشوف الأبواب الداخلیة – البلاط- الطینة النھائیة – الباب الخارجي )

 
ز- تنفیذ العزل الحراري وفق المتطلبات التصمیمیة الواردة في كود العزل الحراري للابنیة في الجمھورية العربیة السورية .

 
ح- تركیب تجھیزات وتمديدات شبكة الطاقة الشمسیة ولاقط ھوائي مركزي

 
ط- تنفیذ الملاجئ والأقبیة والمرائب وعزل السطح الأخیر مائیا وحراريا .

3- يتوجب على المرخص له الحصول على إجازة سكن لكافة الأقسام أو وثیقة تفید بإنجاز البناء مستكملاً الإكساءات الأساسیة إضافة إلى ما تنص علیه
عقود بیع الأقسام ضمن المدة المحددة في رخصة البناء وعلى مشتري الأقسام الحصول على إجازة السكن أو وثیقة استكمال الإكساء خلال عام من
تاريخ استلام القسم وفي حال عدم الإنجاز او استكمال الإكساء يخضع لغرامة 10% عشرة بالمائة من قیمة القسم ويتم تحديد القیمة بقرار يصدر عن

 
المجلس يراعى فیه الموقع ومنھاج الوجائب وصفة الاستعمال .

4- تطبق على البیوع الجارية وفق أحكام ھذه المادة الأحكام المتعلقة بملكیة الطبقات في القانون المدني مع مراعاة أحكام ھذا القانون .

المادة 9

 
 السجل المؤقت وكیفیة التسجیل فیه :

تحیل الجھة الإدارية فور إصدار رخصة البناء صورة مصدقة عن كل من الرخصة والاستمارة الفنیة ومصورات الأقسام وبیان قید عقاري للعقار أو المقسم
المرخص إلى أمین السـجل المؤقت الذي يخصص لھذا العقار أو المقسم إضبارة تحفظ فیھا ھذه الوثائق وجمیع العقود التي تجري على أقسامه ، كما

يفتح له سجلاً مؤقتاً وفق النموذج رقم /1/ المرافق يضم عدداً من الأوراق يعادل عدد ھذه الأقسام .

المادة 10

1- يفتح أمین السجل المؤقت صحیفة لكل قسم من أقسام العقار أو المقسم المرخص تدون في كل منھا أسماء المالكین المرخص لھم وحصصھم

 
والحقوق والإشارات المدونة في الصحیفة العقارية ورقم الرخصة وتاريخھا وأوصاف كل قسم .

2- تسلم الصورة الخاصة من رخصة البناء لطالب الترخیص بما في ذلك الجمعیات التعاونیة السكنیة بعد تسجیل الرخصة في السجل المؤقت .

المادة 11

 
يمنع المرخص له بالبناء من بیع أي قسم من أقسام البناء المرخص ، دونت في صحیفته إحدى الإشارات التالیة وإلى أن يزيل ھذه الإشارات:

 
أ - إشارة الحجز الاحتیاطي أو التنفیذي أو الإداري قبل إصدار رخصة البناء على العقار توثیقاً لمطالبة مالیة.

 
ب- إشارة الحجز الاحتیاطي أو التنفیذي أو الإداري الموضوعة بعد إصدار الرخصة على صحیفة العقار توثیقاً لمطالبة مالیة طارئة بعد الترخیص .

ج- الإشارات المانعة من التصرف الوارد ذكرھا في الفقرة 2 من المادة 4 من ھذه التعلیمات الموضوعة على صحائف أقسام البناء في السجل المؤقت



 
بعد إصدار الرخصة .

 
د - الإشارات التي تمس حقوق المشترين .

 
ھـ- التأمین لدى المصرف العقاري والمصارف الأخرى المرخصة أصولاً أما التأمین العادي فیجوز نقل الملكیة بموافقة الفريقین المتعاقدين.

و - إشارة التكلیف بمقابل التحسین المكتسب الدرجة القطعیة .

المادة 12

يجري تسجیل البیوع في السجل المؤقت بناء على تصريحات المتعاقدين أو ممثلیھم القانونیین

المادة 13

يقدم طلب التسجیل إلى معاون أمین السجل المؤقت على ثلاث نسخ وفق النموذج رقم /2/ المرافق لھذا القرار ، ويجب أن يتضمن طلب التسجیل رقم
العقار أو المقسم ورقم القسم المراد بیعه والھوية الكاملة للفرقاء المتعاقدين وموطنھم ومقدار الثمن والشروط الخاصة ، كما ترفق بطلب التسجیل صورة

مصدقة عن قید العقار أو المقسم ، وعند اللزوم صورة مصدقة عن الوكالات والوثائق الأخرى المؤيدة للطلب ولاسیما قرار الترخیص بالنسبة للأجنبي .

المادة 14

يدقق المعاون في قیود السجل المؤقت للتأكد من عدم وجود مانع من سماع العقد ويتحقق من قانونیته، ثم ينظم إرسالیة بالرسوم المترتبة لصالح
الجھة الإدارية والرسوم المتوجبة لصالح الخزينة العامة ويربط الإيصال المالي المشعر بالدفع في إضبارة العقد كما يتحقق من لصق الطوابع المالیة

المترتبة على النسخة الأصلیة من العقد .

المادة 15

على المعاون أن يتحقق على مسؤولیته من ھوية المتعاقدين وفق أحكام قانون الكتاّب بالعدل وأن يدون ذلك في ذيل العقد دون حضور شھود ثم يجري
توقیع العقد بحضوره من قبل المتعاقدين بعد تفھیمھم مضمونه واطلاعھم على الإشارات الموضوعة على صحیفة العقار ثم يصادق المعاون على العقد

في المكان المخصص له .

المادة 16

يمسك المعاون سجلاً يومیاً وفق النموذج رقم /3/ المرافق المستعمل لدى الدوائر العقارية يدون فیه العقود المؤقتة من قبله بالتسلسل ، وتطبق بشأن
ھذا السجل القواعد المنصوص علیھا في قانون السجل العقاري، وعلى أن يجري تصديق وترقیم صحائف ھذا السجل من قبل أمین السجل المؤقت.

المادة 17

يدقق أمین السجل المؤقت أو من ينوب عنه إضبارة العقد ويتحقق من قانونیته وصحة مستنداته من حیث شكلھا ومضمونھا ثم يقرر تسجیله في
السجل المؤقت .

المادة 18

تجري أعمال التسجیل والترقین في السجل المؤقت وفق الأصول المنصوص علیھا في قانون السجل العقاري .

المادة 19

1- تنفذ الأحكام والحجوز القضائیة والإدارية والإشارات المتعلقة بالعقارات المرخصة وأقسامھا المباعة بتسجیلھا في السجل المؤقت ، بناء على عقد

 
خاضع للرسوم التي تخضع لھا العقود العقارية المماثلة ينظم على لسان معاون أمین السجل المؤقت .

2- تنفذ المعاملات العقارية والحجوز والأحكام الصادرة بشأن العقارات الأصلیة في منطقة التنظیم التي بیعت كلاً أو جزءاً بالمزاد العلني بتسجیلھا على
صحائفھا العقارية الأصلیة في السجل العقاري.

المادة 20

ينظم فھرس ھجائي بأسماء المالكین وآخر بأرقام العقارات وكذلك فھرس ھجائي بأسماء الممنوعین من التصرف ورقیا ورقمیا .

المادة 21

يحلف أمین السجل المؤقت ومعاونوه أمام رئیس الجھة الإدارية الیمین المنصوص علیھا في قانون الكتاب بالعدل وينظم بذلك محضراً يحفظ في إضبارة
الموظف الذاتیة .

المادة 22

 
1- يتم إفراز وتصحیح أوصاف العقار أو المقسم او القسم المرخص في السجل العقاري بناء على طلب المرخص له أو أحد المشترين أو الجھة الإدارية .

 
2- يحیل أمین السجل المؤقت الطلب مع مصورات أقسام البناء إلى أمین السجل العقاري لتنظیم مشروع الإفراز وتصحیح الأوصاف بموجبھا .

3- عند تنفیذ الإفراز في السجل العقاري ، يطلب مدير السجل العقاري موافاته بالسجل المؤقت الخاص بالعقار أو المقسم أو القسم وجمیع الوثائق

 
المتعلقة به .

4- يقوم مدير السجل العقاري بنقل المقسم أو القسم لاسم المشتري الأخیر في قیود السجل العقاري مع جمیع الإشارات المدونة في السجل
المؤقت ويرقن حكماً إشارة توقیف المعاملات ويوقف إعطاء سند التملیك للمشتري ما لم يقم بدفع جمیع الالتزامات المترتبة على المقسم أو القسم

الذي اشتراه .

المادة 23



على الجھة الإدارية تنفیذاً لأحكام المادة 20 السابقة وفي حال عدم طلب المرخص لھم أو أحد المشترين إفراز وتصحیح أوصاف العقار أو المقسم او
القسم الطلب من مديرية المصالح العقارية في المحافظة وخلال فترة أقصاھا سنة واحدة من تاريخ منح إجازة السكن لكامل الأقسام واستكمال الإفراز
وتصحیح الأوصاف على نفقة المرخص له أو مشتري الأقسام وفق ما نصت علیه عقود الشراء والجھة المسؤولة عن تصحیح الأوصاف والإفراز وتستوفى
الرسوم من التأمینات المودعة لدى الجھة الإدارية وجباية ما يزيد عنھا من المذكورين وفق أحكام جباية الأموال العامة وتدوين ذلك على الصحائف

العقارية لكل قسم .

المادة 24

 
1- لا يعتد بأي بیع يجري خارج السجل المؤقت ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وذلك مع عدم الإخلال بتطبیق أحكام القانون المدني .

2- يعد كل بیع للعقار المرخص أو لأحد أقسامه عن غیر طريق السجل المؤقت احتیالاً يعاقب علیه البائع أصیلاً أو وكیلاً بالعقوبة المنصوص علیھا في

 
قانون العقوبات .

3- يستوفى من المشتري رسم تسجیل بنسبة / 0.001 / واحد بالألف عن كل بیع يسجل لدى الجھة الإدارية على أن لا يقل عن ألف لیرة سورية
إضافة للرسوم المتوجبة للخزينة العامة.

المادة 25

 
1- يجب على الجھة الإدارية الطلب إلى الدوائر العقارية عدم نقل ملكیة العقار المرخص أو وضع أي إشارة علیه إلا بإشعار لاحق منھا .

2- يشترط لتنازل المرخص له بالبناء عن العقار أو المقسم للغیر موافقة الجھة الإدارية على نقل الملكیة في السجل العقاري باسم المشتري ويعتبر
المرخص له ومن اشترى العقار المرخص ملتزمین بالتكافل والتضامن بكامل الالتزامات المترتبة على المرخص له تجاه الجھة الإدارية ومشتري الأقسام.

المادة 26

1- يجوز للمكلف بالرسوم المنصوص عنھا في المادة التاسعة من القانون خلال مدة ثلاثین يوماً من تاريخ تبلیغه الرسم الاعتراض على التكلیف ويرفق

 
باعتراضه الوثائق المؤيدة لاعتراضه مع إيصال مالي قدره 10% من الرسم السنوي يدفع في حساب الأمانات في الجھة الإدارية .

2- تنظر في الاعتراض لجنة تشكل بقرار من المحافظ برئاسة قاض يسمیه وزير العدل وعضوية ممثلین عن كل من وزارة المالیة والجھة الإدارية والمصالح
العقارية من الفئة الأولى ومن ذوي الخبرة والاختصاص يسمیھم رؤساء الجھات المعنیة وعلى اللجنة البت بالاعتراض خلال ثلاثین يوماً من تاريخ تسجیل

 
الاعتراض ويرجح صوت الرئیس في حال تساوي الأصوات .

3- إذا ردت اللجنة الاعتراض يصادر التأمین لصالح الجھة الإدارية ويعتبر من إيراداتھا وإذا تم قبول الاعتراض يعاد التأمین وعلى اللجنة أن تحدد بقرارھا

 
المدة التي أسقطت عنھا التكلیف حیث تضاف مدة الإسقاط إلى المدة المبررة المنصوص علیھا في القانون .

4- يكون قرار اللجنة في جمیع الحالات مبرماً .

المادة 27

تراعى أحكام القانون 60 لعام 1979 المعدل بالقانون 26 لعام 2000 في نسبة الرسوم المنصوص علیھا في المادة /9/ من المرسوم التشريعي / 82/
لعام 2010 على المقاسم الناتجة والمخصصة بموجبھما .

المادة 28

ينھى العمل بالقرار التنظیمي رقم /840/ لعام 1985

المادة 29

 
ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمیة .

دمشق في 14/12/2010

 
وزيـــــر الإدارة المحلیـــــة 

 
الدكتور المھنـدس تامر الحجة
 
 

 

نسخة للطباعة


